
  مه وضوابطهتقنين التجريم: مفهو  أبحاث
  الباحث/ علي حسن عبداالله الشمراني
  إشراف الدكتور/ خالد الشمراني

 

 
 
 
 

-٤٦٧-

  
  
  
  
  
  
  

# " !  
  

  :المقدمة
وإتمام نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا،  الحمد الله الذي من على عباده بإكمال دينه

أنقذنا به من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، 
أعلى علم، وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به  rونصب لنا من شريعة محمد 

  من النعم الجزيلة، والمنح الجليلة وأناله.
  ،أما بعد

فإن من محاسن الشريعة الإسلامية أا لم تترك جريمة مـن الجـرائم دون عقـاب    
يناسبها؛ وراعت في ذلك تحقيق العدل والمصالح، وأسست القواعـد لصـيانة الـدين    

ذلـك   وهي مع والأنفس والأعراض والعقول والأموال على أكمل الوجوه وأحسنها.
عقوبـات   فجعلت العقوبات على قسمين: ؛راعت اختلاف الناس ومشارم وتنوعهم

  تقنين التجريم
  مفهومه وضوابطه
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لا يجوز لأحد أن يتدخل في إلغائها أو حـتى تقليلـها، وتمثلـت في الحـدود      ،محددة
عقوبات غير محددة، تمثلـت  و ونحو ذلك. ،والقذف ،وحد الزنا ،كالقصاص ،الشرعية

لعقوبة التي تكون كفيلة بتهذيب وإصـلاح  في التعزيرات، وتركت للقاضي أن يختار ا
 الجاني وردعه، وحماية اتمع منه. 

وحيث إن بعض العقوبات التعزيرية تقع أحيانا على أفعـال وأقـوال دون علـم    
الإنسان المسبق بأن هذا السلوك يعد مخالفة؛ لذا فإنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك 

وأفعال اعتبر الشارع الأصل فيها الإباحـة،   يبين ما هو مجرم من أقوال ،قانون واضح
  وتظهر الأهمية فيما يلي:

لم يفـرد   -حسب علمي القاصـر   -إن موضوع تقنين الجريمة فيما لا نص فيه  .١
 ببحث مستقل.

أن يصدر الإمام قانونـا واضـحا في    -في الوقت الحاضر خاصة  -الحاجة ملحة  .٢
وهو لا  ،ضمن دائرة العقاب بيان ما هو ممنوع على المكلف سياسة؛ حتى لا يقع

 .يعرف عن ذلك شيئا
يقاع العقوبة يكون بسبب الاختلاف في تجريم، أو عـدم  إإن اختلاف القضاة في  .٣

تجريم هذا السلوك، مما يجعل التفاوت في الأحكام مدعاة للتشـكيك في عدالـة   
 ونـزاهة القضاء في الداخل والخارج.  

  :الهدف من الدراسة
الشرعية التي بني عليها تجريم الفعل، وعقوبة المكلف كشف النقاب عن الأسس  .١

 فيما لا نص فيه.
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استنباط المقاصد والضوابط الشرعية التي من خلالها يحق للإمام تجريم ما هو مباح  .٢
 أصلا.

  :مشكلة الدراسة
تكمن صعوبة تقنين التجريم في كونه يصعب على المنظم عند وضع النظام أن يحيط 

ارة بمصالح اتمع، خصوصا والتطور دائم ومستمر، والتفنن في مقدما بكل الأفعال الض
ثم  ،أساليب الإجرام يزداد تنوعا يوما بعد يوم، كما أن الأصل في أفعال العباد الإباحة

  الإنسان بإيقاع عقوبات عليه، دون أن يكون هناك نظام واضح في تجريم ما قام به. أيفاج
  :الدراسات السابقة

ن ما يعرف بالتقنين، وقد تناول العلماء تقنين الأحكام يدخل هذا البحث ضم
الشرعية، وعرف هذا الموضوع عند المتقدمين بإلزام القاضي بقول واحد، وأما في هذه 
العصور فقد تكلم العلماء عن تقنين الأحكام الشرعية، وطال الجدل حول هذا 

بجرائم التعزير، الموضوع، وإن كان صلب موضوعنا يدور حول تقنين تجريم ما يعرف 
وهو وإن كان مبحوثا في كتب الفقه منذ القدم، إلا أنه لم يدرس دراسة مستفيضة 
تبين الضوابط والقواعد التي يجب على الإمام مراعاا عندما يصدر قانونا يجرم فيه 

  فلا يوجد بحث مستقل حول هذا الموضوع. ،سلوك العباد فيما لا نص فيه أصلا
  :خطة البحث
  البحث عبارة عن: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.جعلت هذا 

 ،ومشكلة الدراسة ،والهدف من الدراسة ،قدمة: يبين فيها أهمية الموضوعم •
 والدراسات السابقة.
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 وفيه ثلاثة مطالب:  ،المبحث الأول: (مفهوم التقنين) •
 المطلب الأول: (تعريف التقنين لغة واصطلاحا). -
 المطلب الثاني: (تاريخ التقنين). -
 المطلب الثالث: (آراء العلماء في تقنين الأحكام الشرعية). -
 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: (مفهوم الجريمة) •
 المطلب الأول: (تعريف الجريمة لغة واصطلاحا). -
 المطلب الثاني: (أركان الجريمة).  -
 وفيه مطالبان:  ،المبحث الثالث: (مجال التجريم) •
 قصاص والدية).المطلب الأول: (جرائم الحدود وال -
 وفيه مسألتان: ،المطلب الثاني: (جرائم التعزير) -

  المسألة الأولى: مفهوم التعزير.
 المسألة الثانية: موجبات التعزير.

، المبحث الرابع: (ضوابط تجريم الأفعال التي تعتبر من قبيل موجبات التعزير) •
 ومطالب: ،وفيه تمهيد

 ة حتى يرد التحريم.المطلب الأول: أن الأصل في الأشياء الإباح -
 المطلب الثاني: حق التجريم للإمام راجع للمصلحة العامة ودفع مفسدة ظاهرة. -
حتى لا يقع الإنسان فيما هو  ؛المطلب الثالث: أن يكون التجريم معلوما للناس -

 فيتعرض للعقوبة دون علم مسبق. ؛مجرم
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 بوقت معين. المطلب الرابع: أن يكون التجريم محددا -
 مس: أن يكون التجريم صادرا من ولي الأمر.المطلب الخا -
المطلب السادس: أن يكون التجريم صادرا بعد دراسات عميقة جمع فيها ولي  -

 الأمر بين أهل العلم وأهل الخبرة. 
* * * 
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  المبحث الأول
  مفهوم التقنين

  
  المطلب الأول: تعريف التقنين لغة واصطلاحا

  :  تعريف التقنين لغة
فارسية، والقـانون:   :وضع القوانين، وهي كلمة رومية، وقيل :مصدر (قنن) بمعنى

  .)١(وطريقه يءمقياس كل ش
  تعريف التقنين اصطلاحا:  

يقصد بالتقنين بوجه عام جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقـة بمجـال مـن    
وصياغتها بعبارات آمـرة مـوجزة    ،مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها

في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قـانون، أو   ،واضحة
  .)٢(نظام تفرضه الدولة يلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس

وعرفه وهبة الزحيلي بقوله: جمع الأحكام الفقهية المتعلقة بموضوع مـن مسـائل   
ترتـب  المعاملات، وغيرها مما يدخل في اختصاص القضاء، فتصاغ هـذه اموعـة و  

  .)٣(بصورة مواد ذات أرقام متسلسلة متتابعة في جميع الأبواب والفصول
  المطلب الثاني: تاريخ التقنين

وهـو   -يرى بعض الباحثين أن مبدأ فكرة جمع الناس على رأي واحد في القضاء 
                                                 

    .١/٧٦٣المعجم الوسيط  )١(
 .١/١٣٣المدخل الفقهي مصطفى الزرقا  )٢(
 .٢٦جهود تقنين الفقه الإسلامي ص  )٣(
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قد جاء من قبلِ عبد االله بن المقفَّع؛ حيث حاول إقنـاع أبي   -خلاصة (فكرة التقنين) 
نصور بالتقنين في بدء العهد العباسي في رسالة سماهـا (رسـالة الصـحابة)،    جعفر الم

وإلزام القضاة بالحكم ا، كما أن فكـرة   ،واقترح على الخليفة جمع الأحكام الفقهية
إلزام الناس بالتقاضي على رأي واحد قد رويت في لقاء الإمام مالك بـن أنـس وأبي   

ض ذلك، وقال: إن الناس قد سيقت إلـيهم  جعفر المنصور والمهدي، ولكن الإمام رف
أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا بـه،  

  .)١(وإنَّ ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم
وقد ظهرت محاولات عديدة لتقنين الفقه الإسلامي في القـرنين الماضـيين منـها    

لفتاوي الهندية) لجماعة من علماء الهند؛ لتقنين العبادات والعقوبـات والمعـاملات،   (ا
و(مجلة الأحكام العدلية) التي تضمنت جملة من أحكام البيوع، والدعاوي، والقضـاء،  

) مادة، استمد أغلبها من ١٨٥١م)، واحتوت على (١٨٦٩وصدرت هذه الة عام (
سـط القـرن   امطبقة في أكثر البلاد العربية إلى أو الفقه الحنفي، وقد بقيت هذه الة

  العشرين.
وفي الديار السعودية على عهد الملك عبد العزيز ألفت مجلة الأحكام الشرعية علـى  

هـــ)  ١٣٠٩مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن عبد االله القاري المتوفي سنة (
قتصر فيها علـى المـذهب   رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة سابقا، وقد ا

) مادة، وقد نسـج القـاري   ٢٣٨٢الحنبلي من خلال كتبه المعتمدة، واحتوت الة (

                                                 
  ).٧٩ -٧٨/ ٨سير أعلام النبلاء للذهبي () ١(
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  .)١(كتابه هذا على منوال مجلة الأحكام العدلية، لكن العلماء أجمعوا على ردها
  راء العلماء في تقنين الأحكام الشرعيةآالمطلب الثالث: 

  اختلف العلماء على قولين:
: (الجواز)، وممن يرى جواز تقنين الفقه جماعة من المعاصرين من هيئة لالقول الأو

كبار العلماء؛ وهم الشيخ صالح بن غصون، والشيخ عبد ايد بن حسن، والشيخ عبد 
االله بن منيع، والشيخ عبد االله خياط، والشيخ راشد بن خنين، وكذلك ممن يرى الجواز 

  محمد أبو زهرة، وغيرهم . في المسألة الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ
ممـا يهمـل معـه     ؛ومن أشهر الأدلة عندهم النظر إلى المصالح المترتبة على التقنين

والجمود بالبحث، لكن في  ،المفاسد التي تترتب عليه؛ فإن من أهم مفاسده تبلد الفكر
فاظ التقنين من المصالح العامة التي تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والح

ما يدعو إلى التغاضي عن هذه المآخذ؛ تطبيقا لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت 
  أعلاهما، فالدواعي إلى الأخذ بذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي:  

ما عليه غالب القضاة من مستوى علمي ضعيف، لا يستطيعون به الاجتـهاد    ) أ
ب المذهب المنتسـبين إليـه، لا   لأنفسهم، ولا إدراك الراجح من الأقوال المبثوثة في كت

سيما وفي الكتب المؤلفة في المذهب أقوال مختلفة يذكر بعض المؤلفين أن ما ذكـره في  
هذه المسألة مثلا هو المذهب، كما هو الأمر بالنسبة لــ (المنتـهى) و(الإنصـاف)،    

 وغيرهما من كتب الحنابلة.
لمذهب، أو إطـلاق  ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراجح من ا   ) ب

                                                 
  .٢٥، وفقه النوازل بكر أبو زيد ص  ١٣/٣٨٤ن كثير ) تحقيق التركي لكتاب البداية والنهاية لاب١(
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الأمر إليه في الاجتهاد في الحكم بما يراه من الاختلاف في الأحكـام الصـادرة مـن    
 المحاكم، ومن الاختلاف في اتجاهاا.

كثرة الشكاوي من فئات مختلفة داخل البلاد وخارجها من أن القضـاء في     ) ت
ن أن يكون طرفا البلاد غير واضح المعالم، حتى لطلبة العلم أنفسهم؛ إذ إن أحدهم يمك

في خصومة عند أحد القضاة، وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى القاضـي  
 .)١(نفسه، ومع ذلك لا يدري بما يحكم القاضي به

: (المنع)، وممن قال به طائفة من العلماء المعاصرين من هيئـة كبـار   القول الثاني
ز، وابن عثيمين، والشيخ بكـر  العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم ابن با

بن عبداالله أبو زيد، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبداالله بن عبـدالرحمن  ا
  البسام، والشيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، وغيرهم.

  ومن أشهر أدلتهم:
أن إلزام القاضي بقانون معين، أو مذهب معين يـؤدي إلى تعطيـل العقليـة     •

مما يؤدي إلى أن يحكم القاضي بغير الحق، وهذا يدخلـه في الوعيـد    ؛هالاستنباطية لدي
واحد في الجنة،  :(القضاة ثلاثة: rالذي ورد في حديث بريدة قال: قال رسول االله 

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق  ؛واثنان في النار
 .)٢(ى جهل فهو في النار)فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس عل

                                                 
  .وما بعدها ٣/٢٦٠) أبحاث هيئة كبار العلماء ١(
، والترمـذي في سـننه،   ٢٩٩/  ٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٢(

، كتـاب  ، وابن ماجـه في سـننه  ٦٠٥/ ٣في القاضي  rأبواب الأحكام، باب ما جاء عن رسول االله 
  .، وصححه الألباني٧٧٦/ ٢الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 
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وهذا الحديث يدل على أن القاضي إذا عرف الحق وجب عليه القضاء به، فـإذا لم  
يقض به فإن هذا يدخله في الوعيد، وقد أطال الشيخ بكر أبو زيـد للانتصـار لهـذا    

  .)١(المذهب في فقه النوازل عند التقنين والإلزام، ورد على أدلة من قال بالجواز
* * *  

  

                                                 
  .وما بعدها ٩) فقه النوازل بكر أبو زيد ص ١(
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  بحث الثانيالم
  مفهوم الجريمة

  
  المطلب الأول: تعريف الجريمة لغة واصطلاحا

وهو الذنب، ويأتي بمعنى الكسب، والأغلب فيه  -بالضم  -من الجُرم الجريمة لغة: 
 ضج صم صخ صح سم ُّ  :-جل وعـلا  -، وقد جاء في قول االله )١(الكسب السيئ

أن ذا المعنى، أي: لا يكسبنكم بغـض قـوم    )٢(َّعمعج ظم طح ضم ضخ ضح
تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم شرعا، وقيل: لا يحملنكم بغض قـوم، والمعـنى فيهمـا    

(إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم علـى  متقارب، وفي الحديث: 
إن المراد بالجرم هنـا الإثم  "قال النووي:  ،)٣(فحرم عليهم من أجل مسألته) ؛المسلمين
  .)٤("والذنب

رفها الماوردي بأا محظورات شرعية زجر االله عنـها بحـد أو   ع اصطلاحا:الجريمة 
  .)٥(تعزي

                                                 
 .وما بعدها ٦٠٤/  ٢) ابن منظور لسان العرب ١(
 .٢) المائدة آية رقم ٢(
السـؤال  ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثـرة  ٣(

، وترك r)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره ٧٢٨٩) رقم (٩٥/ ٩وتكلف ما لا يعنيه (
) رقـم  ١٨٣١/ ٤إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحـو ذلـك (  

 .  t)، من حديث سعد بن أبي وقاص ٢٣٥٨(
 .١٥/١١١شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
 .١٢٧) الأحكام السلطانية ص:٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٧٨-

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن المحظورات الشرعية تكون بإتيان فعل نهي عنه، أو 
الامتناع عن فعل أُمر به، وكوا شرعية تدل على أا مخالفة لأمر االله ويه، وقولـه:  

: منع من الوقوع فيها إما بالحدود: وهي العقوبات أي ،"زجر االله عنها بحد أو تعزير"
والدية، أو بالتعزير: وهي العقوبات التي تـرك   ،والقصاص ،المقدرة، كجرائم الحدود

في كل معصية لا حد فيهـا ولا   -أي التعازير  -لولي الأمر تقديرها، وهي مشروعة 
  كفارة.  

ية، والجناية شرعا: اسم لفعل وأحيانا نجد أن الفقهاء يعبرون عن الجريمة بلفظ الجنا
محرم شرعا، سواء كان في مال أو نفس، لكن تعارف الفقهاء على إطلاق اسم الجناية 
بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبا وبا وسـرقة  

  .)١(وخيانة وإتلافا، كما أوضح ذلك صاحب المغني
ل يجرمه القانون، أو امتناع عن عمل يقضـي بـه   وأما الجريمة في القانون: فهي عم

  .)٢(عليه االقانون، ولاعتبار ذلك جريمة لابد أن يكون الفعل أو الترك معاقب
كـان أم سـلبيا،    يجابياإومنهم من عرفها: بأا كل سلوك إنساني غير مشروع، 
  .)٣(عمديا كان أم غير عمدي، يرتب له القانون جزاء جنائيا

رائم من حيث جسامة العقوبة فإا تقسم إلى: جـرائم الحـدود   وإذا نظرنا إلى الج
ومن حيث قصد الجاني تقسم إلى: جرائم عمدية  والقصاص والدية، وجرائم التعازير.

جرائم متلبس ـا،   :وغير عمدية. وإذا نظرنا إليها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى
                                                 

 .٩/٣١٩) المغني لابن قدامه ١(
  .٦٣) التشريع الجنائي عبدالقادر عوده ٢(
  .٢٢) الجريمة عبدالفتاح خضر ٣(
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-٤٧٩-

 ،رتكاا إلى: جرائم إيجابيـة ويمكن تقسيمها من حيث طريقة ا ،وجرائم لا تلبس فيها
وغير مؤقتـة،   ،وجرائم اعتياد، وإلى جرائم مؤقتة ،وجرائم سلبية، وإلى جرائم بسيطة

ويمكن تقسيمها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة إلى: جرائم ضد الجماعة، وجـرائم ضـد   
 ـ وجرائم عادية، لكن الجرائم تتفق جميعها بكوا فعلا ،الأفراد، وجرائم سياسية  امحرم

  .)١(عليه اواجب معاقب عليه، أو ترك امعاقب
  )٢(المطلب الثاني: أركان الجريمة

فرها للقول باعتبـار  اعامة يجب تو ابالنظر إلى تعريف الجريمة نجد أن للجريمة أركان
  هذا السلوك جريمة تستحق العقاب:  
  الركن الأول: الركن المادي للجريمة

 لإنسان، وهذا السلوك قد يكون إيجابيـا ويقصد به السلوك الإجرامي الصادر عن ا
  كما في الزنا، وقد يكون سلبيا بطريق الامتناع عما يجب عليه فعله.

  الركن الثاني: الركن المعنوي للجريمة  
مسئولا عن الجريمة وعن تصرفاته، بأن يكـون   :أي ،وهو أن يكون الجاني مكلفا

ه البعض بالركن الأدبي، فالمسـئولية  مدركا لماهية أفعاله والآثار الناتجة عنها، ويعبر عن
الجنائية لا تتحقق بمجرد وقوع النشاط المادي، بل لابد فوق ذلك من أن يكون هـذا  

، فالعمـد  خطأأي: أن يكون هذا ارم أراده عمدا أو  ،السلوك مظهرا لإرادة إجرامية
المعنـوي  هو صـورة الـركن    ،والخطأ المعبر عنه بالإهمال ،المعبر عنه بالقصد الجنائي

                                                 
 .٦٣) التشريع الجنائي عبدالقادر عوده ١(
إلا وكذا بحث ماجستير بعنوان لا جريمة ولا عقوبة  ،وما بعدها ٩٠) عبدالقادر عوده التشريع الجنائي ٢(

  .وما بعدها ٤٨بنص 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٨٠-

للجريمة، وهذه الإرادة لابد أن تصدر من إنسان توفرت فيه الأهلية الجنائيـة والـتي   
  مناطها التمييز والاختيار.

  الركن الثالث: الركن الشرعي أو القانوني للجريمة
  ويقصد به أن يكون هنالك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها جنائيا. 

* * *  
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  المبحث الثالث
  ريممجال التج

  
عند التأمل في الشريعة الإسلامية، وبالنظر في تعريف الجريمة السابق، وأا عبارة 
عن محظورات شرعية زجر الشارع عنها بحد أو تعزير، فإنه يتضح لنا من خلال هذا 
التعريف أن التجريم يقع على سلوك العباد، وذلك من خلال ترك واجب أمر االله به، 

وأن هذه الجرائم ذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى ما يلي: أو فعل محرم ى االله عنه، 
  المطلب الأول: جرائم الحدود والقصاص والدية 

جرائم الحدود المتفق عليها بين العلماء ست: الردة، والحرابة، والزنا، والقذف، 
  .)١(وشرب الخمر، والسرقة. وللعلماء خلاف في اعتبار جريمة البغي من جرائم الحدود

وهذه الجرائم تقع على  ،م القصاص والدية هي المعاقب عليه بقصاص أو ديةوجرائ
 ،والخطأ ،وشبه العمد ،ومنها جرائم القتل العمد ،وقد تقع على ما دون النفس ،النفس

  .)٢(والجناية على ما دون النفس عمدا وخطأ
نص على  Iجرائم الحدود والقصاص والدية بأن االله  :أعني ،وتتسم هذه الجرائم

وسلطة  ،تجريمها وعلى عقوبتها، وسميت حدودا؛ لأا تمنع الزيادة فيها أو النقصان
جرم الفعل ورتب  Iالقاضي في هذا النوع من الحدود سلطة تنفيذية فقط؛ لأن االله 

  عليه العقوبة.

                                                 
 .٦٨) فتح الباري ابن حجر كتاب الحدود ١(
  .وما بعدها ٣٤١) عبدالكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة ٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٨٢-

  المطلب الثاني : جرائم التعزير
اقب عليها بمـا  لما كان هنالك نوع من الأفعال والأقوال التي تصدر من الإنسان يع

فإن الشريعة الإسلامية جعلـت   ؛يعرف بالتعزير، وحيث إن جرائم التعزير لا حصر لها
حماية وصيانة للمجتمع، فبالنظر إلى هـذا النـوع مـن     ؛عقوبات تعزيرية غير مقدرة

وهي الحدود والقصاص والدية، ففوضت  ،الجرائم نجده كثيرا بالنظر إلى الجرائم المقدرة
الأمر هذا النوع من العقوبات، فكل الأفعال المخالفة للشريعة يلحقهـا  الشريعة لولي 

  التعزير، ما لم يكن لها عقوبة مقدرة.
لذا نجد أن الفقهاء جعلوا ضابطا عاما يدخل تحته جميع الجرائم أو الأسباب الموجبة 

والمعاصي  ،للتعزير، وهو قولهم: التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
  .)١(تكون بترك واجب وفعل محرم

ولكن ربما وقع التعزير على ما ليس بمعصية، وإنما لمصلحة من مصالح المسـلمين ،  
وهنالك أفعال لم تنص الشريعة على تحريمها، لكنها تعتبر ضارة بالجماعة بحسب الزمان 
والمكان، فكذلك يلحقها التعزير وإن كانت في أصلها مباحة، وقبل الخوض في هـذا  

  .لموضوع فإنه يحسن بنا الحديث عن مفهوم التعزير وموجبات التعزيرا
  المسألة الأولى: مفهوم التعزير 

   التعزير في اللغة:
ويطلـق علـى    ،ومن معناه اللـوم  لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب، ؛هو التأديب

                                                 
 .مطبعة المدني القاهرة تحقيق محمد غازي ١٥٤) الطرق الحكمية ابن القيم ١(
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-٤٨٣-

ه قول االله ومن، )١(لأنه يأتي بمعنى التعظيم والتوقير ؛الضرب دون الحد، وهو من الأضداد
  .)٢(َّفى ثي ثىُّ  :-جل وعلا -

    التعزير في الاصطلاح:
، )٣(هنالك تعاريف عدة عند الفقهاء، فمنهم من عرفه بأنه التأديـب دون الحـد  

نه تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا الكفارة، سواء أكـان  إومنهم من قال 
في كل معصية لا حد فيها ولا وقد عرفه الحنابلة بقولهم: (واجب  .)٤(حقا الله أم لآدمي

  .)٥(كفارة)
ويظهر من هذه التعاريف أن المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، فهو بمعنى 

، وهو دون الحد الشرعي، وهذا القيد ميز التعزير االتأديب، لكن المعنى الشرعي زاد قيد
لكنه يختلف  ،يبافهو يتفق مع جرائم الحدود من جهة كونه تأد ؛عن غيره من العقوبات

بأن عقوبته غير مقدرة، فهي تبدأ من النصح وقد تصل إلى الجلد والحبس، وربما للقتل 
بخـلاف   ،ويختلف أيضا عن جرائم الحدود في كونه قابلا للعفـو  ،في الجرائم الخطيرة

جرائم الحدود، ومن هذا يتضح لنا أن الشريعة لم تنص على كل جرائم التعزيـر ولم  
 يقبل الزيادة والنقصان، كما فعلت في جـرائم الحـدود وجـرائم    تحددها بشكل لا

القصاص والدية، كما أن هنالك نوعا من جرائم التعزير لا يعتبر معصية في حد ذاتـه  

                                                 
  .٣/٢٢٨) النهاية في غريب الأثر ابن الأثير ١(
  .١٢) المائدة آية رقم ٢(
 .٨/١٦) اية المحتاج ابن الهمام الحنفي ٣(
 .٤دار الفكر بيروت عدد الأجزاء  ١٩١/  ٤) مغني المحتاج للشربيني ٤(
  .دراسة المشيقح ٣٥٠/  ١٠) الروض المربع ٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٨٤-

  .مستحقا العقوبة ، وسنتكلم عن جرائم التعازير تحت موجبات التعزير
  المسألة الثانية: موجبات التعزير
ين لنا أنه يكون في كل معصـية لا حـد فيهـا ولا    من التعريف السابق للتعزير تب

فمنه ما يكون على فعل حرمه  ،وأن عقوبته تكون راجعة إلى الإمام في تقديرها ،كفارة
الخلـوة   :مثـل  ،فيخضع إلى عقوبة التعزير ،ولم يرتب عليه عقوبة -جل وعلا  -االله 

قلت: وهذه . )١(و ذلكونح ،والتطفيف في الكيل والميزان ،وأكل الربا ،بالمرأة الأجنبية
  .وإنما يبقى ما يعرف بتقنين العقوبة عليها ،لا إشكال في تجريمها

وإنمـا   في الشـرع، هنالك لونا آخر يجري عليه التعزير وهو لا يعد معصية  ولكن
يجرمه الإمام لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، أو لمفسدة يجب دفعها، وهو بالنظر إلى 

  أو قد يكون مكروها أو مندوبا. ،ل فيه أنه مباحفعل المكلف يعتبر الأص
ن قولا؟ ثم فأما المكروه والمندوب فهل يجري عليها التعزير باعتبار أا من المخالفات

 -أن التعازير تكون على فعل محرم، أو ترك واجب  رأىفمن  ؛للعلماء في هذه المسألة
 عقاب عليهما، وهنالك لا :أخرج المندوب والمكروه، وقال -وهذا محل اتفاق بينهم 

بشرط تكرار إتيـان   ،من رأى أنه إذا دعت المصلحة للتعزير عليهما جاز إيقاع العقوبة
أو تـرك   ،المكروه وترك المندوب، قال ابن فرحون: فالعقوبة تكون على فعل محـرم 

  .)٢(أو فعل مكروه ،أو ترك سنة ،واجب
دات الناس وأعرافهم ممـا لا  أما ما كان الأصل فيه أنه من المباحات وراجع إلى عا

                                                 
 .وما بعدها ١١٩) السياسة الشرعية ابن تيمية ١(
  .٢/٢١٨) تبصرة الحكام ٢(
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فإن هذا النوع من المسـائل   ؟نص فيه فهل يقع عليه التعزير ويجوز للإمام تجريمه ومنعه
وذنوب  يلأن الذين عرفوا التعزير قالوا كما سبق بيانه أنه: عقوبة على معاص ؛المستثناة

لعقوبـة إذا  لم تشرع فيها الحدود ولا الكفارات، لكن أجازوا استثناء من ذلك إيقاع ا
فللإمـام   ؛أصبحت هذه الأفعال ضارة بالجماعة، ويكون الضرر حسب ميزان الشريعة

لأن الضرر مدفوع في الشريعة ومنهي عنه، فمتى  ؛ذ أن يجرم هذا الفعل لزمن معينئحين
ما كان الفعل المباح ضارا بالجماعة لسبب من الأسباب كان منهيا عنه، ووجب تركه 

  .)١("لا ضرر ولا ضرار" :r لقوله ؛ومعاقبة فاعله تعزيرا
ولكن يجب أن يكون التعزير بقدر ما يستحقه الفعل الضار بالجماعة مـن عقـاب   

وأن يوزن ضرر الفعل  ،فإن ظلم الظالم حرام؛ وأن يخلو من التعسف والظلم ،تعزيري
  .)٢(لا بالأهواء والخيالات الفاسدة ،بميزان الشرع

 ؛صبي وانون إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقـل ولقد مثل الفقهاء لذلك بتعزير ال
ن المصلحة العامة تقتضي تعزيرهما مع أن فعلهما ليس معصـية، لعـدم أهليتـهما    إإذ 

  .للتكليف
ومن ذلك أيضا نفي المخنثين خلقة، وهو الذي تشبه أقواله وأفعاله أقوال النسـاء  

ولكـن   ،مع أنه لم يرتكب معصيةوأفعالهن من غير اختيار منه ولا قصد، فيعزر بالنفي 
وهي حفظ المسلمين عن التعلم منه والتأثر بـه، وقـد بـوب     ،هناك مصلحة في نفيه
ردا على من أنكر النفي في  )؛باب نفي أهل المعاصي والمخنثين( :البخاري لذلك بقوله

                                                 
 .حسنه النووي،  ٧٨٤/  ٢) أخرجه ابن ماجة كتاب الأحكام ١(
  .وما بعدها ٢٢٤) عبدالكريم زيدان بحوث فقهية ٢(



 ) ٧٥العدد(  
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  .)١(ومن بعده في حق غير المحارب rليبين أنه ثابت من فعل النبي  ؛غير المحارب
 حيث ورد أن عمر ،مع نصر بن الحجاج t لك أيضا ما ورد من قصة عمرومن ذ
t :كان يعس المدينة ذات ليلة إذ امرأة تقول  

  أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج      هل من سبيل إلى خمر فأشرا  
فأرسل إليه فأتاه فإذا هوا أحسن الناس  ،فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم

فـازداد   ؛فخرجت جبهتـه  ،فأمر عمر أن يطم شعره، ففعل ؛هاشعرا، وأصبحهم وج
لا والذي نفسي بيده لا "فازداد حسنا، فقال عمر:  ؛ففعل ،فأمر عمر أن يعتم ؛حسنا

 قال السرخسي معلقـا ، )٢(فأمر له بما يعينه وسيره إلى البصرة "؛تجامعني بأرض أنا ا
إنما فعـل ذلـك عمـر للمصـلحة     و ،على هذه الحادثة: إن الجمال لا يوجب النفي

وبناءً على هذا فإنه يجوز لولي الأمر نفي من تخشى منه الفتنة أخذا بقاعـدة  . )٣(العامة
  .سد الذرائع

ومن ذلك أيضا قصة عمر حينما سجن صبيغا التميمي على سؤاله عن الـذاريات  
إلى وقيـل   ،ونفاه إلى العـراق  ،وضربه مرة بعد مرة ،والمرسلات والنازعات وشبههن

فأمر عمر أن يخلـى   ؛البصرة، وكتب ألا يجالسه أحد، حتى نقل لعمر أنه حسنت توبته
  .)٤(بينه وبين الناس

                                                 
  .١٥٩/  ١٢) فتح الباري ١(
وترجم له ابن حجـر في   ٢/٢٨٥ ٣٨٢٨) أخرجه ابن سعد في طبقاته عن داود ابن أبي الفرات رقم ٢(

  .٦/٤٨٥الإصابة وصحح قصته مع عمر 
  .بعة الأولىالط ١٤١٤دار الكتب العلمية بيروت  ٧٥/  ٩) المبسوط ٣(
وترجم له ابـن   ١/١٦٧ - ١٤٨) أخرجه الدارمي في سننه باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ٤(

  .٣/٤٨٩حجر في الإصابة وذكر قصته مع عمر وصححها 
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-٤٨٧-

ن الأصـل أن  لأ ؛تدل على جواز العقوبة مع عدم وجود المعصية وهذه القصة أيضا
الإنسان يسأل ويتعلم ويتفقه في الدين، لكن عمر خشي أن يكون ذلك سببا في فتنـة  

  لأنه كان يسأل عن المتشاات من القرآن. ؛يش عليهمالناس والتشو
فكل هذه الروايات السابق ذكرها تدل على أن الإمام يستطيع حظر بعض الأفعال 

لتحقيق مصلحة اتمع، وإن لم يرد نص بالتجريم من قبل الشـارع،   ؛وتجريمها سياسة
ن والـنفس  ما دام ذلك يتفق مع كليات الشريعة العظمى ومقاصدها في حفظ الـدي 

 كجُّ  :-تعالى – لقول االله ؛وطاعته في هذه الحال واجبة، )١(والعقل والعرض والمال
  .)٢(َّ مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح

وتدور مع المصـلحة   ،والأفعال التي يجرمها الإمام تختلف باختلاف الزمان والمكان
ة أو الحاجيـة  العامة والنظام العام ودفع المفسدة، فللإمام تجريم ما يمس المصالح الضروري

كتجريم الأفعال التي تمس الراحـة   ،أو التحسينية، فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة
 ،ومجـالات الصـحة   ،وحركة المرور ،أو الطمأنينة للناس، وما يتعلق باستتباب الأمن

والمحافظة على الاقتصاد  ،وتنظيم التجارة والمهن المختلفة ،والآداب العامة ،وحماية البيئة
  .)٣(دهوموار

وتجريم الأفعال وسن عقوبتها حق للإمام، وليس للقاضي، ولكن يجـوز للقاضـي   
 ،ن ولي الأمر صاحب الولايـات إإذ  ؛الحكم بالعقوبة التي يراها بتفويض من ولي الأمر

                                                 
  .)١٤٢١( ١٦مؤسسة الرسالة طبعة  ٣٣٤) عبدالكريم زيدان المدخل ١(
 .٥٩) النساء آية رقم ٢(
وكذا بحث ماجستير سلطة القاضي  ١٤٣٠وما بعدها طبعة  ١/١٥٧قادر عوده ) التشريع الجنائي عبدال٣(

  .وما بعدها لسليم النجار ١٣٦في تقدير العقوبات التقديرية 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٨٨-

 ،الحكم بالسياسة لولي الأمـر "وله تفويض ما شاء منها إلى من يراه، قال ابن عابدين: 
  .)١("وليس للقاضي
شريع الجنائي لعبدالقادر عوده: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعـال معينـة، أو   وفي الت

 ،يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبـه 
 ،أو بأكثر ،وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة

وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج  ،هاأو أن يحدد مبدأ العقوبة وايت
وبأن يكون قصده في التحريم  ،على نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية

وعلى هذا فعمل ولي  ؛والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة أو دفع مضرة أو مفسدة
 ،ل فيما خرج فيـه فإن خرج عنها فهو باط ،الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه

 ،فليس لولي الأمر أن يهمل نصوص الشريعة أو أن يمنع تطبيقهـا  ؛وصحيح فيما عداه
فهو مقيد بالمصلحة العامة في تقدير العقوبة التعزيرية  ؛فإن فعل فعمله باطل مردود عليه

  .)٢(بما يحقق النفع للجماعة ويرفع الضرر عنهم
ليس للإمام مطلق الحرية في تجريم الأفعـال  وبما أن الأمر يتعلق بالمصلحة فإنه  :قلت

فإن  ؛ويضيق عليهم ،مما يوقع الناس في الحرج ؛بناءً على هواه وتحقيقا لمصالحه الخاصة
 بح بج ئهُّ :-سبحانه – قد رفع عن هذه الأمة الحرج في قوله - تعالى – االله
  .)٣(َّ تحتج به بم بخ

                                                 
  .٣/٢١٢) رد المحتار على الدر المختار ١(
 .وما بعدها ١/١٠٢) عبدالقادر عوده ٢(
  .٧٨) الحج آية رقم ٣(
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  :)١(والمصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع
 ،وورد ا نص من كتاب أو سنة أو إجمـاع  ،لأول: مصالح اعتبرها الشارعالنوع ا

  فهي مصلحة. ،مثل دفع مفسدة الخمر
مثل قتل الإنسان نفسه للراحة من أجل  ،النوع الثاني: مصالح ملغاة بنص أو إجماع

 ،لأا تتعارض مع مصلحة عظمى ومقصد عظيم من مقاصد الإسـلام  ؛مرض أو غيره
ومثل ذلك أيضا قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في ـار   ،وهو حفظ النفس

فلما أُنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبـة   ،إن عليك صوم شهرين متتابعين :رمضان
عتاق رقبة في جانب قضاء إواستحقر  ،لو أمرته بذلك لسهل عليه :مع اتساع ماله قال

  .)٢(عتاق الرقابفإن هذه الفتوى تخالف مقصود الشارع في التشوف لإ ؛شهوته
وهي الـتي تخضـع    ،وهي ما سكت الشارع عنها ،النوع الثالث: مصالح مرسلة

وتقيد الإباحة بناءً على هذه المصلحة من أجل نفع الجماعة وعيشها في  ،لتقدير الإمام
ج عنها أو مناقضة أصل مـن  مع مراعاة مقاصد الشارع وعدم الخرو ،طمأنينة وأمان
  .الأصول الشرعية

فمن خلال هذه المصالح وضوابطها فإنه يجوز للإمام تجريم الأفعال التي لم يرد فيهـا  
وعند سن الجرائم وعقوباا نجد أن  ،نص أو إخراجها من دائرة التجريم في وقت معين

  بيقها.يحدد عقوبات معينة لبعض الجرائم يلتزم القضاة بتط الإمام أحيانا
(وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمـة في   :الكريم زيدان ما نصه وفي المدخل لعبد

                                                 
 .أجزاء ٤ ،عبداالله دراز :تحقيق ،بيروت دار المعرفة ٢/٣٤٨) الموافقات للشاطبي ١(
  .نءاطبعة الرسالة جز ٤١٤ص  ١) المستصفى للغزالي ٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٩٠-

يتمثل بتهديد  ،الشريعة الإسلامية يرجع إلى ما في هذا الفعل أو الترك من ضرر باتمع
يتمثل في الاعتـداء علـى    ،وضرر بالأفراد ،سلامته وأمنه واستقراره ونظامه وعقيدته

وهذه المصـالح هـي    ،تي تحرص الشريعة على إيجادها والمحافظة عليهامصالح الأفراد ال
  .)١(المتعلقة بالدين والنفس والعقل والعرض والمال

فإذا أراد الإمام أن يمنع أو يجرم قيادة المرأة للسيارة في هذا البلـد، ورأى أن   :قلت
، ونظامـه  لدذلك يحقق مصلحة في هذا الوقت تتمثل في المحافظة على استقرار وأمن الب

وأن هذا الأمر يتصادم مع عادات وأعراف البلد التي يجب مراعاا فإنه ينبغي أن يصدر 
حتى يكون واضحا للناس، ومن هذا أيضا  ؛عن السلطة التنظيمية نظام يجرم هذا الفعل

فإا تحتاج إلى دراسة تبين ما يتعلق ذا الموضوع من مفاسـد   ؛النصيحة العلنية للإمام
وإصدار قانون ذا الخصوص أفضل من رمي الناس بوصف الخوارج ـرد   ،ومصالح

  .النصيحة أو مخالفة الإمام في رأيه
* * *  

  
  
  
  

 

                                                 
  .٣٣٤) عبدالكريم زيدان المدخل ١(



  مه وضوابطهتقنين التجريم: مفهو  أبحاث
  الباحث/ علي حسن عبداالله الشمراني
  إشراف الدكتور/ خالد الشمراني

 

 
 
 
 

-٤٩١-

  المبحث الرابع
  ضوابط تجريم الأفعال

  التي تعتبر من قبيل موجبات التعزير
 

  تمهيد:
 سبق الحديث عن موجبات التعازير، وتبين من خلال ذلك الأمر أن من الأفعال ما
 ،هو منصوص على تجريمه دون العقوبة عليه من قبل الشارع، كالخلوة بالمرأة الأجنبية

وهذا النوع  ،وسائر المحرمات التي لم يرد بشأا عقوبة محددة ،وتطفيف المكيال والميزان
لأا مجرمة بالنص من الكتاب والسنة  ؛لا يجري عليه ضوابط التجريم تحت هذا الباب

  .أو الإجماع
لنوع الثاني فهو ما يجرمه الإمام من باب السياسة تقييدا للإباحة الأصلية أما ا

أو مفسدة يجب دفعها في زمان معين  ،لمصلحة عامة من مصالح المسلمين يجب مراعاا
  :فيجب على الإمام عند تجريم هذه الأفعال مراعاة ما يلي ؛ومكان معين

  يرد التحريم  المطلب الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى
(إن االله  :rوهو المدلول عليه بقوله  ،)١(وهذا الأصل مقرر عند علماء الأصول

وحد حدودا فلا  ،وى عن أشياء فلا تنتهكوها ،فرض فرائض فلا تضيعوها
وكان ابن ، )٢(وعفا عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) ،تعتدوها

                                                 
 .١/٣٧٧) المستصفى للغزالي ١(
وأخرجه الطبراني في المعجم  ١٠/١٢) السنن الكبرى للبيهقي باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ٢(

 .١/٢٠٩ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوايد  ١٦/٩٣لخامس الكبير الباب ا



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٩٢-

لم  يءوكان يسأل عن الش )،فهو مما عفا االله عنهعباس يقول: (ما لم يذكر في القرآن 
  .عفو :فيقول ،يحرم

وقد استنتج صاحب (رسالة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) بعد الكلام على هذه 
المسألة ما نصه: (ومتى ما تبين هذا الأصل العظيم فإن من أهم آثاره ما يترتب عليه 

قول بأن الأصل في الأشياء الإباحة فيما يخص التجريم والعقاب، فنقول: يترتب على ال
إن لم يرد دليل بتحريمه فهو مباح بحسب أصله، ويستخلص من ذلك أنه لا جريمة ولا 

ونقل كلام الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه (نظرية ، )١(عقوبة إلا بدليل شرعي
ورتب على ذلك إباحة  ،حيث رجح بأن الأصل في أفعال العباد الإباحة ،الإباحة)

مؤكدا أن هذا  ،يع الأشياء التي لم ينص عليها أو يدل عليها دليله من أدلة الأحكامجم
إن الشريعة الإسلامية لا تلزم  :وقال ،المعنى قدر مشترك في الجملة بين الشريعة والقانون

الفقهاء بنصوص معينة محددة بحيث لا يمكن أن يخرجوا عن نطاقها فيما يقع من 
بمعنى أنه أفسح لهم اال في  ،ولا مبين حكمه صراحة ،يهاالأحداث غير المنصوص عل

 ،الاجتهاد والتقصي في الاستنباط تحت إشراف قواعد معينة من الشريعة الإسلامية
فهناك أمران: أمور منصوصة محددة معينة مبينة، وهذه هي التي لا يسوغ تخطيها ولا 

أشياء لم تحدد ولم تعين وهناك  ،والكفارات ،والحدود ،القصاص :مجاوزا، ومنها
وإن كانت داخلة تحت نطاق الاجتهاد والنظر الفقهي الإسلامي،  ،أحكامها صراحة

وهذه هي التي أوجدت شريعة الإسلام فيها مجالا للفقيه أن يتصرف ويعطي حكم 
وتطبيقا لهذا فإن الفقيه يستطيع أن  ،بعض الأشياء لبعض الأشياء تحت إشراف القواعد

                                                 
    .وما بعدها ١٦٧) رسالة ماجستير تحت عنوان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ص ١(
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كما يستطيع أن يحكم بالحظر  ،فيما لم ينص الشرع على إباحته صراحة يحكم بالإباحة
  كذلك.
ن الشريعة تقرر أن ما لم ينص علي تحريمه صـراحة  إوخلاصة القول في هذا  :قلت

أما القانون الجنائي فإنه يقضي بأن ما لم ينص علي تحريمه صراحة  ،ولا دلالة فهو مباح
  يخرج عن نطاق التجريم.  

نه يجب على الإمام أن يعلم أنه حينما يحظر فعلا الأصل فيه الإباحة أنه ومما تقدم فإ
فلا يكون هذا التجريم إلا في أضيق الحدود، وفي زمـن   ؛يخرج الناس عن هذا الأصل

محدد حتى لا يكون ذلك التجريم يدخله في تحريم ما أحل االله وأباحه للناس رد هوى 
  .)١(الاجتهاد فيه في نفسه أو مجرد مخالفته في رأي يسوغ

 ؛المطلب الثاني: حق التجريم للإمام راجع للمصلحة العامة ودفع مفسدة ظاهرة
  .)٢(أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة لذلك فإن من القواعد المقررة:

 ؛الشريعة الإسلامية أعطت لولي الأمر مكانة كبيرة فأمرت بطاعته وحرمت معصيته
ومن أهمها حراسـة   ،ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها ،ةحتى تستقيم أمور الرعي

 ،وسياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين ،الدين وحفظه على أصوله وقواعده
 ؛ولكنها مع ذلك لم تجعل له الحرية المطلقة في تجريم ما يشاء مما كان الأصل فيه الإباحة

تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمـور   ولذلك فإن مفاد هذه القاعدة العظيمة أن
بما فيه نفع لعموم من تحـت   :أي ،المسلمين يجب أن يكون مقصودا به المصلحة العامة

                                                 
 .، الشبكة العنكبوتيةمن يملك تقييد المباح ،) محمد شاكر الشريف١(
عند حديثـه عـن    هـ،١٤٠٠دار الكتب العلمية بيروت طبعة  ١/١٨٣) الأشباه والنظائر ابن نجيم ٢(

  .القاعدة الخامسة



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٩٤-

فمتى ما كانت هنـاك   ،وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا ،أيديهم
ينبغي العمـل   ،مصلحة عامة فإن تصرف الإمام بناءً على ذلك تصرف شرعي صحيح

فيباح للإنسان أن يسكن علـى سـبيل    ،ولا يصلح التحيل للتخلص منه ،وإنفاذهبه 
وأن  ،وأن يتنقل من مكان إلى مكان ،وأن يكون هذا المسكن من دور أو أكثر ،المثال

فمتى ما أصدر الإمام أمرا بحظر بعض هذه الأفعـال   ،يصيد من الصيد الحلال ما يشاء
لمـا   نظـرا  ؛التي تختلف باختلاف الطرق كأن يقيد السرعة القصوى ،لمصلحة ظاهرة

  .)١(يترتب على ذلك من حوادث ضارة بالرعية فإنه ينبغي التقيد بذلك
فإذا لم يكن هنالك مصلحة كأن يجرم مجرد من يخالفه في الرأي فإن هذا يكون من 

المحتـاج   مغـني ولذلك جـاء في   ،التسلط والاستبداد الذي ليس فيه مصلحة حقيقية
ذي يظهر أن ما أمر به ولي الأمر مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله (ال :للشربيني

  .)٢(بخلاف ما فيه مصلحة عامة فإنه يجب باطنا أيضا ،دفعا للأذى ؛إلا ظاهرا فقط
ويتلخص من هذا أن يكون الدافع إلى تقنين هذه الجـرائم هـو حمايـة المصـالح     

  ت.الإسلامية المقررة وليس حماية الأهواء والشهوا
؛ وضابط التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للحاكم هو مقدار الضـرر 

فإن لم يكـن   ،فما يدفع أكبر ضرر ويجلب أكبر نفع للناس يكون من المصلحة العامة
والمفاسـد   وقد جاء في الموافقات للشاطبي المصالح اتلبة شرعا ،كذلك فهو من الهوى

لا من حيـث أهـواء    ،تقام الحياة الدنيا بالحياة الآخرةالمستدفعة إنما تعتبر من حيث 

                                                 
 .من يملك تقييد المباح :بحث على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان ،) محمد شاكر الشريف١(
  .٣٠٨-٤/٣٠٧) موسوعة القواعد الفقهية الدكتور محمد صدقي ٢(
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-٤٩٥-

 صح ُّ  :تعالى –وقد قال ، )١(النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية
قلت فالتجريم لا يكـون إلا  . )٢(َّعجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

  .إذا ترتب على الفعل ضرر مؤكد على الجماعة
حتى لا يقع الإنسان فيما هـو   ؛للناسالمطلب الثالث: أن يكون التجريم معلوما 

  فيتعرض للعقوبة دون علم مسبق ؛مجرم
جاء عند ابن القيم في (إعلام الموقعين) وكان من  ،وهذا الأمر هو من الأهمية بمكان

كما لم يعـذم في   ،ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة -جل وعلا  - تمام حكمته
وجعل الحجة التي يأخذهم ا إمـا منـهم وهـي     ،الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم

فـإن   ،وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان ،أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال ،الإقرار
وحبل من لا زوج لهـا ولا   ،كرائحة الخمر وقيئها ،قامت عليه شواهد الحال بالجناية

ن قامـت عليـه   أولى بالعقوبة مم -ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه  ،سيد
 ،وهذا متفق عليه بين الصـحابة  ،شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب

 ،وهـي البينـة   ،وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم ،وإن نازع فيه بعض الفقهاء
ولو طلب  ،فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك ،واشترط فيها العدالة وعدم التهمة

  .)٣(حسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحةمنها الاقتراح لم تقترح أ
على تجريمها في  اكون منصوصتمن هذا يفهم أن الجرائم في الشريعة إما أن  :قلت

                                                 
 .٣٨-٢/٣٧) الموافقات ١(
  .٧١) المؤمنون آية ٢(
  .٢/١٠٠) إعلام الموقعين ٣(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٩٦-

فيجب على الإمام أن ينص على ما هو  ،بعضها إلى الإمام االكتاب والسنة أو مفوض
ع حتى لا يقع الإنسان في الممنو ؛مجرم وما هو محظور مما كان الأصل فيه الإباحة

لذلك نجد أن االله أرسل الرسل وأقام الحجة على  ؛ويتعرض للعقوبة دون سابق إنذار
وقال  ،)١(َّ غجغم عم عج ظم طح ضم ُّ  :- تعالى – قال ،الناس قبل العذاب

 ،)٢(َّ ثنثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّ  :أيضا
لأن  ؛موجها للمكلفين ،ويجب أن يكون النص التجريمي واضحا لا إجمال فيه ولا إام

والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد  ،أنه مطلق حتى يرد فيه ي يءفي كل ش الأصل
  .التحريم

  المطلب الرابع: أن يكون التجريم محددا بوقت معين
وهذا يختلف بـاختلاف   ،وذلك أن هذا التجريم إنما هو من قبيل السياسة الشرعية
وبما أن الأنشطة  ،لسائدةالزمان والمكان والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ا

المستحدثة متجددة ومتغيرة من وقت لآخر تبعا لمتطلبات العصر فإن ولي الأمـر قـد   
فمتى ما زالت لم يكـن   ،يصدر تجريم فعل الأصل فيه أنه مباح لمصلحة أو دفع مفسدة

مـع أن االله رفـع    ،بقاء الحرج على النـاس إفلا ينبغي  ؛هنالك فائدة من هذا التجريم
  .)٤(َّ تحتج به بم بخ بح بج ئه ُّ  :في قوله )٣(ذلك

                                                 
 .١٥ ) الإسراء آية١(
  .١٦٥) النساء آية ٢(
 .وما بعدها ٥٤٨) أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة أبو حسان محمد ص ٣(
  .٧٨) الحج آية ٤(
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-٤٩٧-

لأنه صاحب الولايات  ؛المطلب الخامس: أن يكون التجريم صادرا من ولي الأمر
    في الإسلام

نه مقيد بما دل عليه إحيث  ،فالقاضي ليس له أن يجرم ما كان الأصل فيه أنه مباح
، قال ابن عابدين: أما جرائم التعزير فيما لا نص فيه فهو لولي الأمر ،الدليل في التجريم

  .)١("لأنه صاحب الولايات في الإسلام ؛الحكم بالسياسة لولي الأمر"
المطلب السادس: أن يكون التجريم صادرا بعد دراسات عميقة جمع فيهـا ولي  

حتى تكون محققة للغرض الذي من أجلـه وضـع    ؛الأمر بين أهل العلم وأهل الخبرة
  .)٢(عكسية على التجريم نتائج لا يترتبو ،التجريم

  سابعا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  
ومفاد هذه القاعدة أن أفعال الأفراد وصور سلوكهم لا تعتبر جرائم إلا إذا كـان  
هناك نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية في الدولة يقرر جعل هذا السلوك المعين 

لفعل أو وقوع ابا جريمة ويقرر له عقوبة بشرط أن يكون هذا النص قد صدر قبل ارتكا
  .السلوك المراد عقابه

فالتجريم والعقاب وفقا لهذه القاعدة محصور في نصوص القانون فتحـدد السـلطة   
ويترتب  ،وتحدد العقوبات المقررة لها ،وتبين أركاا ،التشريعية الأفعال التي تعد جرائم

ما تضـعه   وكل ما له هو تطبيق ،على ذلك أن القاضي لا شأن له بالتجريم والعقاب
وعلى السلطة التشـريعية أن   ،السلطة التشريعية من نصوص في مجال التجريم والعقاب
  .)٣(فلا يرجع تطبيقه إلى القاضي ،تراعي عند وضع النص أن يكون محددا ذا أثر مباشر

                                                 
 .٣/٢١٢) رد المحتار على الدر المختار ١(
 الشبكة العنكبوتية. ،) محمد شاكر الشريف٢(
  .وما بعدها ٦٨ ،لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ،رسالة ماجستير :) انظر٣(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٩٨-

ولا عقوبة  ،من النظام الأساسي للحكم: أن العقوبة شخصية ٣٨وقد نصت المادة 
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة بالعمل  ،نص نظامي إلا بناء على نص شرعي أو

  .للنص النظامي
وهذا النص يضمن عدم تعرض المواطن لأي مضايقات تحت أي ظـرف إلا ببينـة   

ويتضح من هذا النص حصر مصادر التجريم  ،ثم بحكم قضائي واضح بالإدانة ،وقانون
وتحديد  ،وبيان أركاا ،جرائموالعقاب في الشريعة الإسلامية بتحديد الأفعال التي تعد 

وأن العقاب على الجريمة يكون بمقتضى النظام المعمول به وقـت   ،العقوبات المقررة لها
وهذا المبدأ وثيق الصلة  ،لذا فإن القاضي يطبق ما يضعه الشارع من نصوص ؛ارتكاا

مـه  فهو يضمن حقوق الأفراد على اعتبار أن من لم يأت بفعـل يجر  ،بالحريات العامة
وهذا المبدأ يبين ما هو مشروع وما هو غير  ،لية الجنائيةئوالقانون فهو في مأمن من المس

كما أن له قيمة لدى الرأي العام على اعتبار أن للعقوبة أساسا قانونيا يجعلها  ،مشروع
  .)١(مقبولة ودف إلى تحقيق المصلحة العامة

إلى: أن صـياغة هـذه    وقد خلص صاحب رسالة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
واستدل على  ،القاعدة من الناحية الشرعية هي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي)

صحة هذه القاعدة من الناحية الشرعية بأدلة من أبرزها الاستدلال بقاعدة الأصـل في  
  .)٢(الأشياء الإباحة

* * *  
  

  

                                                 
  .) بحث ماجستير بعنوان شخصية العقوبة في الشريعة والنظام للطالب منصور الخنيزان جامعة نايف١(
    .) بحث ماجستير بعنوان (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) جامعة أم القرى٢(
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-٤٩٩-

  الخاتمة
  
  ،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

الانتهاء من هذا البحث المبسط حول تقنين التجريم فإن ما حصل من جهـد   بعد
 ،الشيطانمن وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي و ،وحالفنا فيه الصواب فهو من االله

   :ولعل من أبرز النتائج
  .أن الجريمة في الشرع والقانون من حيث المعنى الاصطلاحي بمعنى واحد أولا:
ودور  ،شريعة الإسلامية منها ما هو منصوص على تجريمه وعقوبتهالجرائم في ال ثانيا:

  .القاضي فيها مقتصر على التأكد من هذه الجرائم وتنفيذ عقوباا
  جرائم التعزير الأصل فيها أا على الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة. ثالثا:
 ،ضوابط شرعيةويرجع إلى الإمام ب ،من جرائم التعزير ما ليس على الذنوب رابعا:
  .ودفع المفسدة في تجريم تلك الأفعال وعقوباا ،مراعاة المصلحة :من أهمها

ولعل من أهم القواعـد   ،الحاجة ماسة لتقنين جرائم التعزير من قبل الإمام خامسا:
  لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي. :في الشريعة

* * *  
  

  
  
  



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٥٠٠-

  فهرس المصادر والمراجع
  

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  ة،الأحكام السلطاني -١
 .هـ)٤٥٠البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 

، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم والنظائرالأشباه  -٢
لبنان،  - هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت٩٧٠المصري (ت 

 م.١٩٩٩ -هـ١٤١٩النشر: الطبعة: الأولى، سنة 
،تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣

هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ٧٥١شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت
دار النشر. دار الكتب العلمية_ بيروت، الطبعة: الأولى، سنة النشر: 

  م.١٩٩١ - هـ١٤١١
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  :لمؤلفاالبداية والنهاية،  -٤

عبد االله بن عبد المحسن التركي،  :تحقيق هـ)٧٧٤ثم الدمشقي (المتوفى سنة: 
هـ ١٤١٨الأولى سنة:  :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة : الناشر

  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤م، سنة النشر ١٩٩٧ - 
المؤلف: إبراهيم بن علي  ة ومناهج الأحكام،تبصرة الحكام في أصول الأقضي -٥

هـ)، الناشر: ٧٩٩بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: ا
 - هـ ١٤٠٦مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: 

 م.١٩٨٦
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-٥٠١-

عبدالقادر للدكتور/  التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، -٦
 : دار الكاتب العربي.عوده، الناشر

وسننه  r المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللالجامع الصحيح  -٧
، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري وأيامه = صحيح البخاري

الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دارالنشر: دار طوق النجاة، 
 .هـ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

للدكتور/ وهبة الزحيلي، الناشر : دار الفكر،  الإسلامي، جهود تقنين الفقه -٨
 م، الطبعة : الأولى.٢٠١٤سنة النشر : 

، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٩
هـ)، بدون ناشر، الطبعة: ١٣٩٢قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت 

  هـ.١٣٩٧الأولى، سنة النشر: 
، تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد الدر المختار رد المحتار على -١٠

بيروت، الطبعة:  -هـ)، دار النشر: دار الفكر١٢٥٢العزيز بن عابدين (ت 
 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢الثانية، سنة النشر: 

 هـ)،٢٧٣(ت  أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه ، تأليف:هسنن ابن ماج -١١
ار النشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، د

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠الأولى، سنة النشر: 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ، تأليف:سنن الترمذي -١٢

تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون، دار النشر:  هـ)،٢٧٩الترمذي، (ت



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٥٠٢-

 - هـ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  -مصطفى البابي الحلبي
  م.١٩٧٥

، تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن سنن الدارقطني -١٣
هـ)، تحقيق: ٣٨٥مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت 
لبنان، الطبعة:  - شعيب الأرنؤوط، وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الأولى، سنة النشر: 
بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  أحمد، تأليف: السنن الكبرى -١٤

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار النشر: دار الكتب العلمية،  هـ)،٤٥٨(ت
  م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  - بيروت

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ، تأليف:السنن الكبرى -١٥
المنعم شلبي، أشرف عليه: دار تحقيق: حسن عبد هـ)، ٣٠٣النسائي (ت

 -هـ١٤٢١بيروت، الطبعة: الأولى، سنة النشر: - النشر: مؤسسة الرسالة
  م. ٢٠٠١

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  السياسة الشرعية، -١٦
السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

هـ)، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة ٧٢٨(المتوفى: 
  هـ.١٤١٨المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  - والإرشاد 

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوفى  سير أعلام النبلاء، -١٧
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة التاسعة ه. ٧٤٨

  ه.١٤١٣
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-٥٠٣-

، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرح النووي على صحيح مسلم -١٨
هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ٦٧٦شرف النووي (ت 
  هـ.١٣٩٢الثانية، سنة النشر: 

 هـ)،١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني (ت ، تأليف: صحيح سنن أبي داود -١٩
لطبعة: الأولى، سنة النشر: الكويت، ا - دار النشر: مؤسسة غراس

  م. ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣
لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصرى الزهرى المتوفى  الطبقات الكبرى، -٢٠

  طبعة دار صادر. بيروت.ه. ٢٣٠
لابن قيم الجوزية، مطبعة المدني القاهرة، تحقيق: محمد  الطرق الحكمية، -٢١

  غازي. 
بن علي بن حجر أبو  أحمدتأليف: ، شرح صحيح البخاري فتح الباري -٢٢

بيروت، بدون طبعة ،  -: دار المعرفةدار النشرالفضل العسقلاني الشافعي ، 
  هـ.١٣٧٩سنة النشر: 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى:  للدكتور/ بكر أبو زيد، فقه النوازل، -٢٣
 هـ.١٤١٦

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن ، تأليف: لسان العرب -٢٤
دار النشر: دار صادر، الطبعة: الثالثة، سنة هـ)، ٧١١نظور الأنصاري (ت م

  هـ. ١٤١٤النشر: 
، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت المبسوط -٢٥



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٥٠٤-

 - هـ١٤١٤بيروت، بدون طبعة، سنة:  - هـ)، دار النشر: دار المعرفة٤٨٣
  م.١٩٩٣

 -الزرقا، طبعة: دار القلمللدكتور/ مصطفى أحمد  المدخل الفقهي العام، -٢٦
  .٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥سنة النشر:  بيروت،

للدكتور/ عبدالكريم زيدان، دار النشر: مؤسسة  المدخل لدراسة الشريعة، -٢٧
  م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة: السادسة عشر، سنة: 

، تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة: دار الدعوة، المعجم الوسيط -٢٨
  ون تاريخ.بدون طبع، وبد

، تأليف: شمس الدين، محمد بن مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -٢٩
دار الفكر بيروت هـ)، دار النشر: ٩٧٧أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت

 ، الطبعة: الأولى.٤عدد الأجزاء 
، تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد(ت: لمغنيا -٣٠

 -هـ١٣٨٨ر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، سنة النشر: هـ)، دار النش٦٢٠
  م. ١٩٦٨

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الموافقات، -٣١
هـ)، تحقيق: عبداالله دراز، الطبعة: دار المعرفة ٧٩٠بالشاطبي (المتوفى: 

 بيروت.
ت المبارك بن مجد الدين أبو السعادا تأليف: النهاية في غريب الحديث والأثر، -٣٢

 - ، دار النشر: المكتبة العلميةهـ)٦٠٦محمد الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 
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-٥٠٥-

 -هـ١٣٩٩بيروت، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، وآخرون، سنة النشر: 
 م.١٩٧٩

للطالب منصور  شخصية العقوبة في الشريعة والنظامبحث ماجستير بعنوان  -٣٣
 .الخنيزان جامعة نايف

 جامعة أم القرى .  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)(بحث ماجستير بعنوان  -٣٤
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٥٠٦-

  
  
  
  
 


